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533057 ‐ كيف يبيع عمارة سنية تحتها مسجد؟

السؤال

توف والدي، وترك للورثة عمارة سنية مبن أسفلها مسجد، والورثة ف حاجة إل بيع العقار بالامل لتوزيع الورث عليهم،

هل من الممن البيع؟

ن غير مضمون الالتزام فيما بعد بالوفاء بالاتفاق، وقد يبيعة إلعلما بأن البيع لمسلم، والاشتراط بعدم غلق المسجد، ول

شخص آخر ويغلق المسجد، أرجو الإفادة ف مسألة البيع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من بن مسجدا، وصرح بأنه وقف، أو أذِن للناس بالصلاة فيه، صار وقفا، وخرج عن مله، وحرم بيعه؛ لما روى البخاري

هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتفَا ربا بِخَيضرا ابصالْخَطَّابِ ا نب رمنْ عا: " امنْهع هال ضر رمع ناب ن(2737)، ومسلم (1633) ع

تىنْ شا :؟ قَالبِه رما تَافَم ،نْهنْدِي مع نْفَسقَطُّ ا ام بصا لَم ربا بِخَيضرا تبصا ّنا هال ولسا ري :ا، فَقَاليهف هرمتَاسي لَّمسو

فو ،بالْقُر فو ،اءالْفُقَر ا فبِه دَّقتَصو ،ثوري و ،بوهي اعُ، وبي  نَّها رما عبِه دَّقفَتَص :ا، قَالبِه دَّقْتتَصا ولَهصا تسبح

."الرِقَابِ، وف سبِيل اله، وابن السبِيل، والضيفِ،  جنَاح علَ من وليها انْ ياكل منْها بِالْمعروفِ، ويطْعم غَير متَموِلٍ

قال ف "الروض المربع" ص 453: " (ويصح) الوقف (بالقول وبالفعل الدال عليه) عرفاً (كمن جعل أرضه مسجدا واذِن للناس

الصلاة فيه)، أو أذَّنَ فيه وأقام" انته ف.

وقال ف ص 459: " (والوقف عقد لازم) بمجرد القول، وإن لم يحم به حاكم، كالعتق؛ لقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: «لا يباع

.أصلها ولا يوهب ولا يورث». قال الترمذي: العمل عل هذا الحديث عند أهل العلم

فـ (لا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها؛ لأنه مؤبد، (ولا يباع)، ولا ينَاقَل به (إلا أن تتعطل منافعه) باللية، كدار انهدمت، أو أرض

خربت وعادت مواتا، ولم تمن عمارتها، فيباع. لما روي أن عمر رض اله عنْه كتب إل سعد ‐ لما بلغه أن بيت المال الذي

بالوفة نُقب ‐: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال ف قبلة المسجد، فإنه لن يزال ف المسجد مصل، وكان

ان كالإجماع." انتههذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه؛ ف.

.فهذا المسجد، ولو كان تحت عمارة: فإنه يحرم بيعه، ولا يصح
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فإذا أردتم بيع العمارة وجب النص ف العقد عل أن العمارة المباعة لا تشمل المسجد، وأن المسجد وقف له تعال؛ لئلا

.يتمن أحد من بيعه مستقبلا

.ولم اشتراط القيام والإشراف عل هذا الوقف، أو تعيين من يشرف عليه، أو الرض بإشراف المشتري

.فإن أب المشتري استثناء المسجد من البيع، فالسبيل أمامم هو بيع الشقق شقة شقة

.واله أعلم


